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533057 ‐ كيف يبيع عمارة سنية تحتها مسجد؟

السؤال

توف والدي، وترك للورثة عمارة سنية مبن أسفلها مسجد، والورثة ف حاجة إل بيع العقار بالامل لتوزيع الورث عليهم،

هل من الممن البيع؟

ن غير مضمون الالتزام فيما بعد بالوفاء بالاتفاق، وقد يبيعة إلعلما بأن البيع لمسلم، والاشتراط بعدم غلق المسجد، ول

شخص آخر ويغلق المسجد، أرجو الإفادة ف مسألة البيع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من بن مسجدا، وصرح بأنه وقف، أو أذِن للناس بالصلاة فيه، صار وقفا، وخرج عن مله، وحرم بيعه؛ لما روى البخاري

هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتفَا ربا بِخَيضرا ابصالْخَطَّابِ ا نب رمنْ عا: " امنْهع هال ضر رمع ناب ن(2737)، ومسلم (1633) ع

تىنْ شا :؟ قَالبِه رما تَافَم ،نْهنْدِي مع نْفَسقَطُّ ا ام بصا لَم ربا بِخَيضرا تبصا ّنا هال ولسا ري :ا، فَقَاليهف هرمتَاسي لَّمسو

فو ،بالْقُر فو ،اءالْفُقَر ا فبِه دَّقتَصو ،ثوري و ،بوهي اعُ، وبي  نَّها رما عبِه دَّقفَتَص :ا، قَالبِه دَّقْتتَصا ولَهصا تسبح

."الرِقَابِ، وف سبِيل اله، وابن السبِيل، والضيفِ،  جنَاح علَ من وليها انْ ياكل منْها بِالْمعروفِ، ويطْعم غَير متَموِلٍ

قال ف "الروض المربع" ص 453: " (ويصح) الوقف (بالقول وبالفعل الدال عليه) عرفاً (كمن جعل أرضه مسجدا واذِن للناس

الصلاة فيه)، أو أذَّنَ فيه وأقام" انته ف.

وقال ف ص 459: " (والوقف عقد لازم) بمجرد القول، وإن لم يحم به حاكم، كالعتق؛ لقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: «لا يباع

.أصلها ولا يوهب ولا يورث». قال الترمذي: العمل عل هذا الحديث عند أهل العلم

فـ (لا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها؛ لأنه مؤبد، (ولا يباع)، ولا ينَاقَل به (إلا أن تتعطل منافعه) باللية، كدار انهدمت، أو أرض

خربت وعادت مواتا، ولم تمن عمارتها، فيباع. لما روي أن عمر رض اله عنْه كتب إل سعد ‐ لما بلغه أن بيت المال الذي

بالوفة نُقب ‐: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال ف قبلة المسجد، فإنه لن يزال ف المسجد مصل، وكان

ان كالإجماع." انتههذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه؛ ف.

.فهذا المسجد، ولو كان تحت عمارة: فإنه يحرم بيعه، ولا يصح
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فإذا أردتم بيع العمارة وجب النص ف العقد عل أن العمارة المباعة لا تشمل المسجد، وأن المسجد وقف له تعال؛ لئلا

.يتمن أحد من بيعه مستقبلا

.ولم اشتراط القيام والإشراف عل هذا الوقف، أو تعيين من يشرف عليه، أو الرض بإشراف المشتري

.فإن أب المشتري استثناء المسجد من البيع، فالسبيل أمامم هو بيع الشقق شقة شقة

.واله أعلم


